
    أصــول السرخسي

  فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان

مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه وفي القول بفرضية ما ثبت

بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته

وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل .

 وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد فلو أفسدنا

الصلاة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خبر الواحد عما هو درجته في

الحجة ولو لم ندخل نقصانا في الصلاة بترك التعديل كنا حططناه عن درجته من حيث إنه موجب

للعمل .

 وكذلك الوتر فإنه ثابت بخبر الواحد فلو لم نثبت صفة الوجوب فيه عملا كان فيه إخراج خبر

الواحد من أن يكون موجبا للعمل ولو جعلناه فرضا كنا قد ألحقنا خبر الواحد بالنص الذي

هو مقطوع به .

 وكذلك شرط الطهارة في الطواف فإن فرضية الطواف بدليل مقطوع به واشتراط الطهارة فيه

بخبر الواحد حيث شبهه رسول االله A بالصلاة فالقول بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون

إلحاقا لدليله بالنص المقطوع به والقول بأنه يتمكن نقصان في الطواف حتى يعيد ما دام

بمكة وإذا رجع إلى أهله يجبر النقصان بالدم يكون عملا بدليله كما هو موجبه .

 وكذلك ترك الطواف بالحطيم فإن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد .

 وكذلك السعي فإن ثبوته بخبر الواحد لأن المنصوص عليه في الكتاب فلا جناح عليه أن يطوف

بهما وهذا لا يوجب الفرضية .

 وكذلك العمرة ثبوتها بخبر الواحد فأما الثابت بالنص والله على الناس حج البيت وهذا لا

يوجب نوعين من الزيارة قطعا والأضحية وصدقة الفطر على هذا أيضا تخرج .

   وأما السنة فهي الطريقة المسلوكة في الدين مأخوذة من سنن الطريق ومن قول القائل سن

A الماء إذا صبه حتى جرى في طريقه وهو اشتقاق معروف والمراد به شرعا ما سنه رسول االله

والصحابة بعده عندنا
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